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نماذج تقييم العطاءات 

لشراء السلع أو الأشغال

يناير 2019
معلومات للمستخدمين
أعَدَّ البنك الإسلامي للتنمية نموذج تقييم العطاءات هذا كي يستخدمه مستفيدو البنك ووكالات الإنجاز التابعة لهم لتقييم العطاءات، طبقاً لأحكام "تعليمات توريد السلع والأشغال وما يتصل بهما من خدمات في المشاريع المموَّلة من البنك الإسلامي للتنمية الصادرة في سبتمبر 2018"، المشار إليها فيما بعد بعبارة "التعليمات". 
ويتمثل الهدف من هذا المستند في المساعدة على تقييم العطاءات الناتجة عن المناقصات التنافسية الدولية المفتوحة أو المناقصات التنافسية الدولية المقصورة على البلدان الأعضاء أو المناقصات الدولية المحدودة أو المناقصات التنافسية الوطنية.
بناءً على إخطار المستفيد لمقدِّم العطاء الفائز بإرساء العقد عليه، وطبقاً للأحكام العامة لاتفاقية التمويل، يُرخَّصُ للبنك الإسلامي للتنمية بأن ينشر وصف العقد واسم وجنسية مقدم العطاء الذي أُرسيَ عليه العقد وسعر العقد. 
ويُدعى جميع المستخدمين إلى تقديم الملاحظات المتعلقة باستخدامهم لهذا المستند إلى:
إدارة التوريد للمشاريع
مجمّع البرامج القطرية
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طريقة استخدام هذه النماذج
1. أعّدَّ البنك الإسلامي للتنمية تقرير التقييم هذا كي يستخدمه المستفيدون في المشاريع المموَّلة من البنك الإسلامي للتنمية. وتُقدِّم نماذج التقييم إلى جانب الدليل المتضمن في هذا المستند، الإجراءات المفصَّلَة خطوة بخطوة لتقييم العطاءات الناتجة عن مناقصة تنافسية دولية مفتوحة أو مناقصة تنافسية دولية مقصورة على البلدان الأعضاء أو مناقصة دولية محدودة أو مناقصة تنافسية وطنية، طبقاً لتعليمات توريد السلع والأشغال وما يتصل بهما من خدمات في المشاريع المموَّلة من البنك الإسلامي للتنمية. وفي جميع الحالات، ينبغي اتباع إجراءات تقديم العطاء والتقييم المحددة في التعليمات الموجّهة لمقدِّمي العطاءات المتضمَّنة في مستند المناقصة المستخدم فعلياً.   
2. ينبغي أن يتذكر القارئون أن الإطالة في التقييم والتقرير الناتج عنه ليس ضرورياً. فتوريد السلع الجاهزة دون تفضيل الشركات المحلية يكون تقييمه في العادة سريعا وسهلا. وعموماً، يكون التقييم معقدا عندما يتعلق الأمر بأشغال ضخمة وبتوفير وتركيب المركبات الصناعية والمعدات. وينبغي أن تُرافِقَ هذه النماذج تقرير التقييم دون أي تغيير عليها، ولكن يمكن تكييفها لمواكبة المتطلبات الخاصة المنصوص عليها في مستندات المناقصة. وينبغي أن يتضمن تقرير التقييم عددا من المستندات المرفقة لشرح تفاصيل تقييم العطاء أو لتوضيح بعض الصياغات أو الأرقام الخلافية في العطاء. وينبغي الاعتماد على الإحالة المرجعية على نطاق واسع، إضافةً إلى الإحالات إلى البنود ذات الصلة في مستندات المناقصة.      
3. ينبغي الإشارة خصوصاً إلى العقود التي تتضمن ("الحزم") عقودا أصغر (وتُدعى أيضاً "العقود المنفردة")، التي يمكن إرساؤها في شكل حزمة عقود على مقدِّم عطاءٍ واحد، أو يمكن إرساؤها في شكل حزم فرعية تتكوّن من مجموعة واحدة أو أكثر من العقود المنفردة، على عدة مقدِّمي عطاءات. وفي هذه الحالات، يجب إجراء تقييم العطاء بصورة منفصلة، وأن يشمل ذلك أي بدلات لتطبيق هامش التفضيل، لكل مجموعة عقود منفردة، رهناً بأي تخفيض متبادل (راجع الفقرة 7(ب) في الملحق 1). وتكون الجداول 1 و2 و3 هي الوحيدة المشتركة لجميع الحالات.      
4. ينبغي أن يدرس المستفيدون نماذج التقييم والدليل أثناء إعداد المشروع كي يتمكنوا من تقييم الشروط التنظيمية والإدارية المطلوبة لتقييم العطاء. ويمكن الاستعانة بموظفي البنك الإسلامي للتنمية لتلقي شروحات عن الإجراءات وأيّ تعديلات ضرورية لعمليات التقييم التي تستخدم مستندات مناقصة غير مستندات التوريد القياسية المتوفرة حالياً. ويُشجّع البنك الإسلامي للتنمية استخدام استشاريين من ذوي الخبرة للمساعدة على إنجاز التقييمات الخاصة بالعقود المعقَّدَة. ويمكن دفع مصاريف الاستشاريين من تمويل البنك الإسلامي للتنمية، شريطة أن تسمح بذلك اتفاقية التمويل.    
القسم 1. نماذج تقييم العطاءات
الصفحة الخارجية
تقرير تقييم العطاءات 
و
التوصية بإرساء العقد
اسم المشروع: 

رقم التمويل من البنك الإسلامي للتنمية: 

اسم العقد:  

رقم التعريف:  

تاريخ التقديم:  

خطاب الإحالة
ينبغي أن يُرفَقَ تقرير تقييم العطاءات بخطاب إحالة صادر عن الوزارة أو الإدارة أو الوكالة المستفيدة المسؤولة عن الاتصال مع البنك الإسلامي للتنمية. وينبغي أن يتضمن هذا الخطاب استنتاجات ومعلومات إضافية من شأنها المساعدة على تسريع المراجعة التي ينفذها البنك الإسلامي للتنمية. وفضلا على ذلك، ينبغي إبراز أيّ مسائل خلافية محتملة أو لم تُفضّ.   
الجدول 1. التعريف
	1.1 اسم المستفيد
	


	2.1 رقم التمويل من البنك الإسلامي للتنمية
	


	3.1 تاريخ السريان
	


	4.1 تاريخ الإغلاق

(أ) أصلي

(ب) مُرَاجَع
	


	5.1 اسم المشروع
	


	6.1 المشتري (أو صاحب العمل)

(أ) الاسم

(ب) العنوان
	


	7.1 رقم العقد (التعريف)
	


	8.1 وصف العقد
	


	9.1 التكلفة التقديرية1
	


	10.1 طريقة التوريد (اختر طريقة واحدة)
	مناقصة تنافسية دولية 

مناقصة تنافسية دولية مفتوحة أو ومناقصة تنافسية دولية مقصورة على البلدان الأعضاء
مناقصة تنافسية وطنية
مناقصة دولية محدودة

	11.1 تفضيل بلد عضو (للسلع)؟
	نعم 

لا 


	12.1 تفضيل شركة محلية (للأشغال)؟
	نعم 

لا 


	13.1 عقد ذو سعر ثابت
	نعم 

لا 


	14.1 تمويل مشترك إن وُجد:

(أ) اسم الوكالة

(ب) النسبة المئوية لتمويل الوكالة
	


	1  اذكر المصدر والتاريخ إذا كانا مختلفين عما هو مذكور في تقرير التقييم.


الجدول 2. عملية تقديم العطاء
	1.2 تاريخ صدور الإشعار العام بالتوريد
	

	2.2 الإثبات المسبق للأهلية، إذا اشتُرِطَ

(أ) عدد الشركات المؤهلة مسبقاً

(ب) تاريخ صدور خطاب عدم الاعتراض من البنك الإسلامي 
للتنمية
	


	3.2 الإشعار الخاص بالتوريد 

(أ) الموقع الإلكتروني للمستفيد

(ب) تاريخ الصدور في منشور دولي واسم المنشور 

(ج) تاريخ الصدور في الموقع الإلكتروني للبنك 
الإسلامي للتنمية
	


	4.2 مستند المناقصة 

(أ) الاسم وتاريخ النشر 

(ب) تاريخ خطاب عدم الاعتراض من البنك 

الإسلامي للتنمية
(ج) تاريخ الصدور لفائدة مقدِّمي العطاءات
	


	5.2 عدد الشركات الصادرة لفائدتها المستندات 
	


	6.2 تعديلات المستندات، إن وُجِدَتْ
(أ) اذكر جميع تواريخ الصدور
(ب) تاريخ (أو تواريخ) خطاب عدم الاعتراض من 

البنك الإسلامي للتنمية
	1.

2. 

3. 


1. 

2.

3. 


	7.2 تاريخ المؤتمر السابق لتقديم العطاء، إن وُجد
	


	8.2 تاريخ محضر المؤتمر المرسل إلى مقدِّمي 

العطاءات والبنك الإسلامي للتنمية
	



الجدول 3. تقديم وفتح العطاءات
	1.3 آخر أجل لتقديم العطاء 

(أ) التاريخ والتوقيت الأصليين

(ب) التمديدات، إن وُجدت
	


	2.3 تاريخ وتوقيت فتح العطاءات 
	


	3.3 سجل فتح العطاء المرسل إلى البنك
الإسلامي للتنمية مع ذكر التاريخ
	


	4.3 عدد العطاءات المقدمة
	


	         5.3 مدة صلاحية العطاء (بالأيام أو الأسابيع)

         (أ) التاريخ المحدد أولاً 

         (ب) التمديدات، إن وُجدت

         (ج) تاريخ خطاب عدم الاعتراض من البنك الإسلامي للتنمية، إن اشتُرط1
	


	ملاحظة: يجب تعبئة المعلومات المطلوبة لكل مرحلة في حالة العقود التي يُقدّم العطاء الخاص بها على مرحلتين.


الجدول 4. أسعار العطاء (كما قُرأت على مسامع الحضور)
	تعريف مقدم العطاء
	سعر (أو أسعار) العطاء كما قُرأ على مسامع الحضور1
	التعديلات أو

	الاسم
	المدينة أو الولاية أو المقاطعة
	البلد
	العملة (أو العملات)
	المبلغ (أو المبالغ) أو ٪
	الملاحظات2

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	إلخ.
	
	
	
	
	

	1   عند وجود عملة واحدة (راجع الفقرة 6(د)(2) في الملحق 1)، يُعبَّر عن العملات الثانوية في العمود (هـ) كنسبة مئوية من سعر العطاء الإجمالي. 

2   ضع وصفا لأيّ تعديلات أُدخلت على العطاء المقروء على مسامع الحضور، مثل التخفيضات المعروضة والانسحابات والعطاءات البديلة. واذكر أيضاً غياب أيّ كفالة عطاء مطلوبة أو عناصر أخرى ضرورية. ينبغي الإشارة أيضا إلى الفقرة 2 في الملحق 1.
.


الجدول 5أ. الدراسة الأوليّة
	مقدِّم العطاء
	التحقق
	الأهلية
	كفالة دخول العطاء
	اكتمال العطاء
	استيفاء الشروط إلى حد كبير
	قبول الدراسة المفصلة

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و)
	(ز)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	إلخ.

	
	
	
	
	
	

	ملاحظة: للاطلاع على شرح العناوين الرئيسة، راجع الفقرة 5 في الملحق 1. يمكن أن يستدعي الأمر إضافة أعمدة أخرى، مثلا عمود إضافي لاستيفاء الشروط الفنية. راجع المثال في الملحق 4. 


الجدول 5ب. الدراسة الأوليّة – استيفاء المتطلبات الفنية
	مقدِّم العطاء
(أ)
	مواصفة فنية 1

اذكر
 

البند في مستند المناقصة
(ب)
	مواصفة فنية 2

اذكر البند في مستند المناقصة
(ج)


	مواصفة فنية 3

اذكر البند في مستند المناقصة
(د)


	مواصفة فنية 4 
اذكر البند في مستند المناقصة
(هـ)

 
	استيفاء المتطلبات الفنية إلى حد بعيد

(و)
	قبول الدراسة المفصلة
(ز) إلخ.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	


الجدول 6. التصحيحات والتخفيضات المشروطة
	مقدِّم العطاء
	سعر (أو أسعار) العطاء المقروء على مسامع الحضور
	التصحيحات
	سعر (أو أسعار) العطاء المُصحَّح
	التخفيضات المشروطة2
	سعر (أو أسعار) العطاء المُصحَّح أو المُخفَّض3

	
	العملة (أو العملات)
	المبلغ (أو المبالغ)
	الأخطاء الحسابية1
	المبالغ الاحتياطية
	
	النسبة المئوية
	المبلغ (أو المبالغ)
	

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و) = (ج) + (د) – (هـ)
	(ز)
	(ح)
	(ط) = (و) – (ح)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إلخ.

	
	
	
	
	
	
	
	

	ملاحظة: تُوضع هنا فقط العطاءات المقبولة للدراسة الأولية (العمود (ز) في الجدول 5)، إضافةً إلى الجداول التابعة. وتنتج الأعمدة (أ) و(ب) و(ج) من الجدول 4 (الأعمدة (أ) و(د) و(هـ) على التوالي).   

1   يمكن أن تكون التصحيحات في العمود (د) موجبة أو سالبة.

2   إذا قُدِّم التخفيض في شكل نسبة مئوية، يُشكِّل العمود (ح) في العادة ناتج المبالغ للعمودين (و) و(ز). راجع الفقرة 6(ج). وإذا قُدِّم التخفيض في شكل مبلغ، يُدخل هذا المبلغ مباشرة في العمود (ح). ويعني ارتفاع السعر أن التخفيض سالب.  
3   عندما يكون العطاء منخفضا على نحو غير طبيعي، يجب توثيق أيّ عناية واجبة مبذولة أثناء التقييم (راجع الفقرة 6(ز)).



الجدول 7. أسعار الصرف
العملة المستخدمة لتقييم العطاءات: 

التاريخ الفعلي لسعر الصرف: 

السلطة أو المنشور المحدد لاعتماد سعر الصرف: 

ملاحظة: أرفق نسخة من أسعار الصرف الصادرة عن السلطة أو المنشور المحدد. 
الجدول 8. تحويل العملة (عملات متعددة)
حدد عملة التقييم: 
 
	مقدِّم العطاء
	عملة (أو عملات) العطاء
	سعر (أو أسعار) العطاء
	سعر (أو أسعار) الصرف
	عملة التقييم

	
	
	المُصحَّح أو المُخفّض
	المطبق1
	سعر (أو أسعار) العطاء
	السعر الإجمالي للعطاء2

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ) = (ج) x (د)
	(و)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	إلخ.

	
	
	
	
	


1 
ينتج العمود (د) من الجدول 7.
2 
العمود (و) هو مجموع أسعار العطاء في العمود (هـ) لكل مقدِّم عطاء.
الجدول 9. تحويل العملة (عملة واحدة)

حدد عملة التقييم: 
 
	مقدِّم العطاء
	سعر العطاء
	تركيبة الدفع
	سعر الصرف
	المبالغ
	سعر الصرف
	عملة التقييم

	
	المُصحَّح أو المُخفّض (بالعملة المحددة)

	عملة الدفع
	النسبة المئوية من إجمالي سعر العطاء
	المبلغ بعملة التقييم
	الذي استخدمه مقدِّم العطاء
	بعملة الدفع
	المستخدم للتقييم
	أسعار العطاء
	المجموع

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ) = (ب) x (د)
	(و)
	(ز) = (هـ) x (و)
	(ح)
	(ط) = (ز) x (ح)
	(ي)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	إلخ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


الجدول 10. الإضافات والتعديلات والانحراف عن السعر
حدد عملة التقييم: 
 
	مقدِّم العطاء
	سعر العطاء المُصحَّح أو المُخفَّض1
	الإضافات2
	التعديلات2
	الانحراف عن السعر2
	السعر الإجمالي

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ)
	(و) = (ب) + (ج) + (د) + (هـ)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	إلخ.

	
	
	
	
	


1
ينتج العمود (ب) إما من الجدول 8 العمود (و) أو الجدول 9 العمود (ي). 
2
ينبغي إدراج حاشية لكل إدخال في الأعمدة (ج) و(د) أو (هـ) وشرحه بتفاصيل كافية مع إرفاقه بالحسابات. راجع الفقرات 6 (هـ) و6(و) و6(ز) على التوالي، في الملحق 1.
الجدول 11أ. تفضيل البلدان الأعضاء لتوريد السلع
حدد عملة التقييم: 
	مقدِّم العطاء
	المجموعة المفضلة

	السعر الإجمالي

	المستبعدون من التفضيل

	المجموع المنقح
	تفضيل البلدان الأعضاء (%)

	سعر التفضيل

	مجموع السعر المقارن

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ) = (ج) – (د) 
	(و)
	(ز)
	(ح) = (ج) + (ز)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	إلخ.

	
	
	
	
	
	
	


الجدول 11ب. تفضيل البلدان الأعضاء لتوريد الأشغال
حدد عملة التقييم: 
	مقدِّم العطاء
	المجموعة المفضلة

	السعر الإجمالي

	المستبعدون من التفضيل

	المجموع المنقح
	التفضيل

	مجموع السعر المقارن

	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)
	(هـ) = (ج) – (د)
	(و)
	(ز) = (ج) + (و)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 


الجدول 12. الإرساء المقترح للعقد
	1. مقدِّم العطاء الذي قدّم أفضل قيمة مقابل المال (المقترح إرساء العقد عليه)

2. الاسم 
3. العنوان
	


	2.
إذا قُدِّم العطاء بواسطة وكيل، اذكر المورّد الفعلي.  

(a)
الاسم
(b)
العنوان
	


	4. إذا قدَّمَت العطاء شركة محاصة، اذكر جميع الشركاء والجنسيات والحصص التقديرية في العقد.
	


	5. بلد (أو بلدان) المنشأ الرئيس للسلع أو المواد.
	


	6. التاريخ المتوقع (شهر وسنة) للتوقيع على العقد.
	


	7. التسليم المتوقع إلى موقع المشروع/مدة الإنجاز.
	


	
	العملة (أو العملات)
	المبلغ (أو المبالغ) أو ٪

	7.
سعر (أو أسعار) العطاء (كما قُرأ على مسامع الحضور)1
	
	

	8.
تصحيح الأخطاء2
	
	

	9.
التخفيضات3
	
	

	10.
تعديلات أخرى4
	
	

	11.
الإرساء المقترح5
	
	

	12.
فئة صرف التمويل6
	



1 
ينتج من العمودين (ب) و(ج) في الجدول 6.

2 
ينتج من العمود (د) في الجدول 6. 

3 
ينتج من العمود (ح) في الجدول 6. ضع أيّ تخفيضات متبادلة. راجع الفقرة 7(ب) في الملحق 1. 
4 
ينبغي شرح جميع التعديلات على نحو مفصَّل.

5 
مجموع الأسعار في البنود 7-10. وفيما يتعلق بالعطاءات المقدمة بعملة واحدة، ينبغي وضع المبالغ بالعملة الثانوية في شكل نسب مئوية. 
6 
من اتفاقية التمويل.
الملحق 1. دليل التقييم
	1. التعريف وعملية المناقصة وتقديم العطاء
	خُصِّصت الجداول 1 و2 و3 لتقديم المعلومات الأساسية المتعلقة بعملية التوريد. وهذه المعلومات ضرورية لمراقبة الامتثال لاتفاقية التمويل. 

	2. فتح العطاءات
	يُدعى جميع مقدِّمي العطاءات أو ممثليهم إلى حضور عملية فتح العطاءات، حيثُ تُقرَأ العطاءات على مسامع الحضور وتُسجّل إلى جانب قائمة الحاضرين. ويُعدّ هذا السجّل كي يُرسَل بسرعة إلى البنك الإسلامي للتنمية. وينبغي أيضاً إرسال نسخ منه إلى جميع مقدِّمي العطاءات. وتُبيَّن إجراءات فتح العطاءات في التعليمات الموجّهة لمقدّمي العطاءات. وللمساعدة على فتح العطاءات وإعداد السجّل، تُقدَّم قائمة تحقق في الملحق 2. ويُفضَّل تعبئة قائمة التحقق هذه لكل عطاء أثناء قراءة العطاءات على مسامع الحضور. وينبغي أن تكون القراءة من النسخة الأصلية لكل عطاء، وأن تُوضع دائرة على المبالغ الفعلية والتفاصيل المهمة الأخرى للتحقق منها لاحقاً. وإذا عُبِّر عن العطاءات بعملة واحدة، ينبغي تسجيل العملات الأخرى التي يستدعي الأمر التعبير عنها بنسبة مئوية. وقد يكون من المستحسن أيضاً قراءة أسعار الصرف التي استخدمها مقدّمو العطاءات على مسامع الحضور (راجع الفقرة 6(د)(2) في هذا الملحق. 
يجب أن تخضع أيّ أظرفة تتضمن بدائل أو تعديلات أو انسحابات لنفس المستوى من الفحص الدقيق، بما في ذلك قراءة التفاصيل البالغة الأهمية على مسامع الحضور، مثل تغييرات السعر. وقد يؤدي التخلّف عن قراءة هذه المعلومات على مسامع الحضور وكتابتها في السجل، إلى رفض إدراجها في تقييم العطاءات. وإذا سُحِبَ عطاءٌ بواسطة برقية، ينبغي على الرغم من ذلك قراءته على مسامع الحضور وينبغي ألاّ يُعاد إلى مقدِّم العطاء إلى أن تُؤكَّدَ صحة إشعار الانسحاب.
كما هو مذكور في التعليمات الموجَّهة لمقدّمي العطاءات، ينبغي ألاّ تُرفضَ أي عطاءات أثناء فتح العطاءات، مع استثناء تلك التي وصلت بعد آخر أجل لتسلُّم العطاءات. وتُعادُ هذه العطاءات إلى مقدِّم العطاء دون فتحها. وينبغي وضع ملخَّصٍ لأسعار العطاء المقروءة على مسامع الحضور في الجدول 4.       

	3. مدة صلاحية العطاءات
	ينبغي أن تكون مدة صلاحية كل عطاء هي نفسها المحددة في التعليمات الموجهة لمقدِّمي العطاءات وينبغي تأكيدها في (نموذج) العطاء الموقَّع عليه. وإذا نشأت ظروف استثنائية تُعِيقُ إرساء العقد أثناء مدة صلاحية العطاءات، ينبغي أن يُطلب كتابياً من مقدِّمي العطاءات تمديد صلاحية عطاءاتهم، طبقاً للتعليمات الموجَّهة لمقدمي العطاءات. وينبغي أيضاً أن يُطلب من مقدِّمي العطاءات تمديد مدة صلاحية كفالة دخول العطاء، إن كان ذلك ضروريا. 
 الرجاء الملاحظة أنه من الضروري الحصول على خطاب عدم الاعتراض من البنك الإسلامي للتنمية، للتمديدات التي تتجاوز 45 يوماً تقويمياً ولأيّ تمديدات ناتجة عن ذلك. اذكر أي تمديدات في الجدول 3.          

	4. مبادئ التقييم 


	بعد الفتح العلني للعطاءات، لا تُفصَحُ لمقدِّمي العطاءات أو أشخاص آخرين غير معنيين رسمياً بهذه العملية، أي معلومات متعلقة بدراسة وتوضيح وتقييم العطاءات، إلى أن يُرسِل المستفيدُ (أو وكالة الإنجاز) الإخطار بنية إرساء العقد إلى جميع مقدّمي العطاءات. ويُوصي البنك الإسلامي للتنمية بأن يُعيِّن المستفيد لجنة تقييم مكوّنة على الأقل من ثلاثة أعضاء لديهم المؤهلات المناسبة، وينبغي أن يــُنجِزَ هؤلاء الأعضاء عملهم في مكتب آمن يمكن أن تُحفَظ فيه جميع مستندات المناقصة. وقد يكون من المفيد للغاية إن شارك بعض هؤلاء الأعضاء من قبل في إعداد مستندات المناقصة، لأن ذلك يجعلهم عارفين بها.
يمكن أن يطلب المستفيد، أحياناً، توضيحات من مقدّمي العطاءات بشأن أي نقاط غامضة أو غير متّسِقة في العطاء. وكما هو مشترط في التعليمات الموجّهة لمقدمي العطاءات، تُرسَل هذه الطلبات كتابياً، ويجب ألاّ يُلتمَسَ أو يُقبَل فيها أي تغيير في سعر أو نطاق السلع أو الأشغال أو الخدمات المتضمَّنة في العرض الأصلي، باستثناء تصحيح الأخطاء الحسابية. وينبغي أيضاً أن تكون جميع الردود الصادرة عن مقدّمي العطاءات كتابيةً. ولا يمكن الاستناد إلى أي ظروف لتبرير عقد اجتماعاتٍ أو محادثاتٍ بين المستفيد (أو استشارييه) ومقدِّمي العطاءات أثناء عملية تقييم العطاءات، إلاّ إذا تعلق الأمر بتقييم العرض الفني للمرحلة الأولى عند تنفيذ عملية تقديم العطاءات على مرحلتين
.           
يحاول مقدّمو العطاءات كثيراً الاتصال بالمستفيد أثناء تقييم العطاءات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للاستفسار عن تقدّم عملية التقييم، أو تقديم توضيحات لم يطلبها المستفيد، أو انتقاد منافسيهم. وينبغي الإقرار بتسلُّم هذا النوع من المعلومات باعتباره تسلُّما فقط.
 ويجب أن يُقيّم المستفيدون العطاءات على أساس المعلومات المقدَّمَة في العطاءات. غير أنّ المعلومات الإضافية المقدّمَة يمكن أن تكون مفيدةً لتحسين دقة وسرعة ونزاهة التقييم. وعلى الرغم من ذلك، لا يُسمَحُ بأي تغييرات في سعر العطاء أو جوهره بعد انقضاء آخر أجل لتقديم العطاءات.                  

	5. الدراسة الأولية للعطاءات
	ينبغي أن تبدأ عملية التقييم فوراً بعد فتح العطاءات. ويتمثل الغرض من الدراسة الأولية للعطاءات في تحديد واستبعاد العطاءات غير المكتملة أو غير الصالحة أو غير المستوفية لشروط مستندات المناقصة إلى حد كبير، وبالتالي عدم أخذها في الاعتبار لاحقاً. وينبغي تنفيذ أعمال التدقيق التالية:    
التحقق: ينبغي الانتباه إلى أوجه القصور التي من شأنها، إذا قُبِلَت، أن تقدم مزايا غير عادلة لمقدّم العطاء. ويجب التحلي بالحصافة عند إصدار الحكم: فمثلا، ينبغي ألا تُشكِّلَ حالات الإغفال أو الأخطاء التي يمكن اعتبارها ناتجة عن خطأ بشري، أساساً لرفض العطاء. فالعطاء المثالي من جميع جوانبه نادراً ما يتحقق. غير أنه يجب ألاّ تكون صلاحية العطاء في حد ذاته، مثل التوقيعات الخاصة به، محل تساؤل. وإذا كان مقدّم العطاء شركة محاصة، يجب أن تُقدَّم اتفاقية شركة المحاصة (أو خطاب العزم على تأسيس شركة محاصة). وإذا كان مقدّم العطاء وكيلاً، يجب تقديم تفويضٍ صادر عن المورّد أو الصانع، إضافةً إلى أي مستندات يُطلب تقديمها من المورّد أو الصانع في حد ذاته. وينبغي مقارنة جميع نسخ العطاء مع النسخة الأصلية وتصحيحها وفقاً لذلك عند الضرورة. وبعد ذلك ينبغي حفظ النسخة الأصلية للعطاء في مكان آمن واستخدام النسخ الأخرى فقط لإجراء التقييم.                  
الأهلية: يجب أن يكون مقدّم العطاء مواطنا أو شخصية اعتبارية في بلدٍ مَصدَرٍ لديه الأهلية، وأن يكون جميع الشركاء في شركة محاصة من بلدٍ مَصدَرٍ لديه الأهلية، وأن تكون شركة المحاصة مسجّلة في بلدٍ مَصدَرٍ لديه الأهلية، وأن تأتي جميع السلع والخدمات من بلدٍ مَصدَرٍ لديه الأهلية. وعندما يتعلق الأمر بمجمع صناعي ومعدات، لا يُطبّق اختبار الأهلية هذا إلاّ على المنتجات النهائية المعروضة في العطاء وعلى مكوّناتها الرئيسة والممكن تحديدها بوضوح. وإذا أجريت عملية الإثبات المسبق للأهلية، لا تُؤخذ في الاعتبار إلاّ العطاءات التي يقدمها مقدِّمو عطاءات مؤهلين مسبقاً
. ويمكن استبعاد مقدم العطاء (وجميع أعضاء شركة المحاصة والمقاولين من الباطن)، إذا اشترك مع شركة قدَّمَتْ خدمات استشارية ذات صلة بالمشروع، أو إذا كان لمقدّم العطاء تضاربا في المصالح، أو إذا كان مقدّم العطاء شركة حكومية في بلد المستفيد وغير مستقل بما فيه كفاية من الناحيتين القانونية والمالية. (راجع التعليمات الموجهة لمقدّمي العطاءات لمزيد من التفاصيل).
كفالة دخول العطاء: يمكن أن يشترط مستند المناقصة تقديم كفالة دخول العطاء. وإنْ حدث ذلك، يجب أن تكون كفالة دخول العطاء مطابقة لمتطلبات التعليمات الموجّهة لمقدمي العطاءات، ويجب أن تُقدّم مع العطاء. وإذا أُصدِرَت كفالة دخول العطاء في شكل ضمان بنكي، يجب أن تكون متّسقة مع صياغة نموذج كفالة دخول العطاء الوارد في مستند المناقصة. ولا يُقبَلُ تقديم نسخة من كفالة دخول العطاء أو تقديم ضمانٍ مقابلٍ باسم بنك المستفيد بدلاً من اسم المستفيد. وفضلاً على ذلك، لا تُقبَلُ الكفالات بمبلغ أصغر أو لمدة أقصر من ذلك/تلك المحددة في التعليمات الموجّهة لمقدّمي العطاءات. وينبغي أن تكون كفالة العطاء التي تقدّمها شركة محاصة، باسم جميع الشركاء في شركة المحاصة (أي ينبغي أن تؤمِّن العطاء الذي تقدّمه شركة المحاصة وليس عطاءً يقدمه أحد الشركاء، لأن هذا النوع من العطاءات غير موجود).
اكتمال العطاء: ما لم تسمح مستندات المناقصة على وجه خاص بتقديم عطاءات جزئية – بما يتيح لمقدمي العطاءات تقديم عرض أسعار فقط لبنود مختارة أو فقط لكميات جزئية من بند معين- فإنه ينبغي عادةً اعتبار العطاءات التي لا تتضمن جميع البنود المطلوبة غير مستوفية للشروط. غير أنه عندما يتعلق الأمر بعقود الأشغال، تُعتبَر الأسعار التي لم تُقدَّم للأشغال المنفذة من حين لآخر، أنها داخلةً في أسعار البنود الأخرى ذات الصلة الوثيقة بها (راجع التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات). ويجب أن يؤشّر مُقدِّم العطاء بالأحرف الأولى من اسمه على أي حذف أو كتابة بين السطور أو إضافات أو تعديلات أخرى. ولا تُقبَلُ إلاّ إذا كانت تصحيحية أو تحريرية أو إيضاحية. وإن لم تكن كذلك، فإنه ينبغي التعامل معها على أساس أنها انحراف وينبغي تحليلها بناءً على الفقرة 5(هـ) فيما يلي. يمكن أن يُرفض العطاء عندما تكون النسخة الأصلية للعطاء منقوصةً من صفحاتٍ، مثلما يمكن أن يحدث ذلك في حالة وجود تعارض بين أرقام الطُّرَز أو التعيينات الأخرى للبنود المورّدَة البالغة الأهمية.
استيفاء الشروط إلى حد كبير: يُعدّ الانحراف الكبير عن المتطلبات التجارية والمواصفات الفنية أساساً لرفض العطاءات. وكقاعدة عامة، يتمثل الانحراف الكبير في الانحراف الذي قد يؤدي، إذا قُبِل، إلى عدم تحقيق الأغراض التي استدرُجَت العطاءات من أجلها، أو الانحراف الذي قد يمنع المقارنة النزيهة مع العطاءات التي تمتثل على نحو ملائم لمستندات المناقصة. 
وفيما يلي أمثلة عن الانحرافات الكبيرة:    
(1) إدراج تعديل السعر في العطاء فيما أن العطاءات المطلوب تقديمها تكون بسعر ثابت
(2) الإخفاق في استيفاء المواصفات عن طريق استبدالها بتصميم أو منتج مختلف لا يقدم إلى حد كبير نفس المستوى من مَعْلَمات الأداء الحرج أو المتطلبات الأخرى
(3) توزيع بدء تنفيذ العقد أو التسليم أو التركيب على مراحل، أو البناء دون مراعاة التواريخ الحرجة المطلوبة أو مؤشرات تَقدُّم الإنجاز
(4) الاعتماد على المقاولة من الباطن بمبلغ مختلف إلى حد كبير أو بطريقة أخرى غير مسموح بها
(5) رفض تحمّل المسؤوليات والالتزامات المهمة التي تنص عليها مستندات المناقصة، مثل كفالات حسن التنفيذ والتغطية التأمينية  
(6) عدم مراعاة الأحكام البالغة الأهمية مثل تلك المتعلقة بالقوانين السارية المفعول والضرائب والرسوم وإجراءات تسوية المنازعات
(7) تَضمُّن العطاء للانحرافات التي تؤدي، بحسب التعليمات الموجهة لمقدّمي العطاءات، إلى رفض العطاء (مثلاً، عندما يتعلق الأمر بالأشغال، المشاركة في عطاء آخر بصفةٍ غير صفة مقاول من الباطن)  
يمكن اعتبار العطاءات التي تتضمّن انحرافات على أنها مستوفية للشروط إلى حد كبير- على الأقل من ناحية تكافؤ المنافسة- إذا كان ممكنا تحديد قيمة نقدية لتلك الانحرافات وإضافتها كغرامة مالية أثناء عملية التقييم المفصلة، وإذا كان ممكنا قبول تلك الانحرافات في العقد المحتمل. 
ينبغي وضع نتائج الدراسة الأولية في الجدول 5. وإذا لم يحز العطاء على القبول الأولي، يجب شرح أسباب ذلك بوضوح في الحواشي السفلية أو في مستندٍ مرفقٍ عند الضرورة. ويتضمن الملحق 4 مثالاً بهذا الشأن. يمكن أن يرى المستفيدون فائدة في إدراج جداول إضافية لتحويل استيفاء الشروط إلى بنود في قائمة من المواصفات الفنية أو التجارية. وينبغي إلحاق هذه الجداول الإضافية بالجدول 5.  
((

	6. الدراسة المفصلة للعطاءات

	لا تخضع للدراسة في هذه المرحلة إلاّ العطاءات التي نجحت في اجتياز الدراسة الأوليّة. 
(1) تصحيح الأخطاء: تُوصف منهجية تصحيح الأخطاء الحسابية في التعليمات الموجّهة لمقدّمي العطاءات. وينبغي ذكر أسعار العطاءات المقروءة على مسامع الحضور وتصحيحاتها في العمود (د) من الجدول 6. وتُعتبَر هذه التصحيحات مُلزمةً لمقدّم العطاء. وينبغي أن تُشرَحَ في الحواشي السفلية التصحيحات غير المعتادة أو الواسعة النطاق التي من شأنها التأثير على ترتيب العطاءات بعد مقارنتها.   
(2)  التصحيحات المتعلقة بالمبالغ الاحتياطية: يمكن أن تتضمّن العطاءات مبالغ احتياطية يضبطها المستفيد للحالات الطارئة أو للمقاولين من الباطن المعينين وما إلى ذلك. وبما أنّ هذه المبالغ هي نفسها لجميع العطاءات، ينبغي طرحها من الأسعار المقروءة على مسامع الحضور المسجلة في العمود (هـ) من الجدول 6، لإتاحة المقارنة بين العطاءات على نحو ملائم في المراحل اللاحقة. غير أن هذه المبالغ الاحتياطية المخصصة للعمل اليومي ينبغي ألا تؤخذ في الاعتبار في الاقتطاعات، عندما يكون تسعيرها تنافسياً.    
(ج) التعديلات والتخفيضات: طبقاً للتعليمات الموجّهة لمقدمي العطاءات، يُسمَحُ لمقدّمي العطاءات بإدخال تعديلات على عطائهم الأصلي قبل فتحه. وينبغي أن يُـؤخَذ في الاعتبار كامل الأثر الناتج عن التعديلات عند دراسة وتقييم والعطاءات. ويمكن أن تتضمن هذه التعديلات إما زيادات أو تخفيضات في مبالغ العطاء لتطبيق قرارات الأعمال الصادرة في آخر لحظة. وبناءً على ذلك، ينبغي تعديل أسعار العطاء الأصلي في هذه المرحلة بالذات من التقييم. ولا تُدرَجُ التخفيضات المقدَّمَة طبقا للتعليمات الموجهة لمقدّمي العطاءات، المشروطة بالإرساء المتزامن لعقود أخرى أو عقود منفردة في حزم العقود (التخفيضات المتقاطعة)، إلى أنْ تُستكمَلَ جميع خطوات التقييم الأخرى. وينبغي تسجيل النتيجة المترتبة عن التخفيضات غير المشروطة (أو الزيادات) في الجدول 6 (العمودان (ز) و(ح)). ويجب تطبيق أي تخفيض مُعبّر عنه بالنسبة المئوية استناداً إلى القاعدة الملائمة المحددة في العطاء (أي التحقق ما إذا كان ينطبق على أي مبالغ احتياطية).      


	
	(د) عملة التقييم: ينبغي تحويل العطاءات التي وصلت إلى هذه المرحلة، بعد تصحيح الأخطاء الحسابية فيها وتعديلها تبعاً للتخفيضات، إلى عملة تقييم واحدة كما هو مبين في التعليمات الموجهة لمقدّمي العطاءات. وتُذكَرُ أسعار الصرف التي ستُستخدم في العمليات الحسابية في الجدول 7. وعندما لا يمكن استقاء أسعار الصرف الخاصة بعملة معيّنة من السلطة أو المنشور المحدد، يجب تحديد مصدر ثانٍ وضبط أي عمليات حسابية ضرورية للتحويل.    
(هـ) الإضافات: ينبغي تعويض حالات الإغفال في العطاء بإضافة التكاليف التقديرية لإصلاح العيوب. وعندما تكون البنود الغائبة في بعض العطاءات موجودةً في عطاءات أخرى، سيُستخدم متوسط الأسعار المعروضة أو السعر المعروض الأعلى (كما هو مبين في صحيفة بيانات العطاء)، لمقارنة عطاءات المتنافسين. وإلاّ يمكن أن تكون المصادر الخارجية، مثل قوائم الأسعار المنشورة وجداول أسعار الشحن، ملائمةً. وينبغي أن يُعبّر عن التكلفة المضبوطة بعملة التقييم وذكرها في العمود (ج) من الجدول 10.                


	
	(و) التعديلات: تحدد التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات أي عوامل أداء أو خدمة، إن وُجدت، ستؤخذ في الاعتبار عند تقييم العطاءات. وينبغي وصف المنهجية المتّبعَة لتقييم هذه العوامل وصفا دقيقا في تقرير تقييم العطاءات وأن تكون هذه المنهجية متسقة تماماً مع أحكام التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات. ولن تُقدّم في تقييم العطاء نقاط زائدة أو إضافية تُقلّصُ سعر العطاء المقيَّم مقابل الميزات التي تتجاوز المتطلبات المبينة في مستندات المناقصة، ما لم تنص عليها التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات بالتحديد
. يُعبّر عن قيمة التعديلات من حيث التكلفة، لعقود جميع الأشغال وعقود معظم السلع، وينبغي ذكرها في العمود (د) من الجدول 10 بعملة التقييم
. 
 (ز) انحرافات السعر: كما جرت مناقشته في الفقرة 5 (هـ)، يمكن اعتبار العطاءات التي تتضمن انحرافات صغيرة على أنها مستوفية للشروط إلى حد كبير، عندما يتيح توسيع النظر فيها وضع تكلفة نقدية أو غرامة مالية في العطاء لغرض مقارنة العطاءات: 
(1) ينبغي أن تُهمَلَ في تقييم العطاء طلبات الانحراف التي يُعبّر عنها مقدم العطاء على نحو فضفاض مثل "نودّ الحصول على زيادة في مبلغ الدفعة المسبقة الخاصة بتعبئة الموارد" أو "نرغب في مناقشة تغييرات الجدول الزمني للإنجاز". غير أنّه ينبغي التعامل مع أي إفادة قطعية يعترض فيها مقدّمو العطاءات على متطلب وارد في مستند المناقصة، على أنها انحراف. 
(2) إذا اشترط العطاء دفع المبالغ بوتيرة أسرع من تلك المحددة في مستندات المناقصة، تكون الغرامة المالية على أساس الربح المحتمل الذي يحققه مقدّم العطاء. ويفترض هذا الوضع استخدام تدفق نقدي مُخفَّض بالاعتماد على أسعار البنوك التجارية السائدة لعملات المناقصة، ما لم تتوقع التعليمات الموجهة لمقدّمي العطاءات هذه الإمكانية وتحدد سعرا. 
(3) إذا نصّ العطاء على التسليم أو الإنجاز بعد التاريخ المحدد في مستندات المناقصة ويكون ذلك التاريخ، على الرغم من ذلك، مقبولا لدى المستفيد من الناحية الفنية، فإنه ينبغي أن تُطبّق مقابل الوقت الإضافي المقدَّم، الغرامة المالية المحددة في التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات أو تُحدّد، إن لم يكن منصوصاً عليها، على أساس معدل التعويضات المقطوعة المحدد في مستندات المناقصة.  
        ينبغي تسعير الانحرافات بعملة التقييم في العمود (هـ) من الجدول 10. 
العطاءات المنخفضة انخفاضاً غير طبيعي (التعليمات – الفقرات 88.2-(ز) 90.2):
         يغطي العطاء المنخفض انخفاضا غير طبيعي الأشغال ويكون العطاء منخفضاً انخفاضاً غير طبيعيّ عندما يبدو سعر العطاء، مقترنا بالعناصر الأخرى التي تُشكّل العطاء، منخفضا إلى حد أنه يثير شواغل ملموسة لدى المستفيد حيال قدرة مقدِّم العطاء على تنفيذ العقد مقابل سعر العطاء الذي عرضه.
         وعندما يحدد المستفيد أيّ عطاء على أنه منخفض انخفاضا غير طبيعيّ، يطلب المستفيد توضيحا كتابياً من مقدّم العطاء، يتضمن تحليلاً مفصَّلاً للأسعار الداخلة في سعر العطاء قياساً إلى موضوع العقد ونطاقه والمنهجية المقترحة والجدول الزمني وتوزيع المخاطر والمسؤوليات وأيّ متطلبات أخرى واردة في مستندات المناقصة.  
        بناءّ على تقييم تحليل الأسعار، إذا تبيّن للمستفيد أن مقدّم العطاء أخفق في إثبات قدرته على تنفيذ العقد مقابل سعر العطاء الذي قدمه، فإنه يمكن للمستفيد، إن نصّت على ذلك مستندات المناقصة، أن يرفض العطاء رهناً بعدم اعتراض البنك الإسلامي للتنمية على ذلك.   
في هذه الحالة، يجب أن تبذل لجنة التقييم العناية الواجبة طبقاً للتعليمات وأن تضع نتائجها وتوصياتها في تقرير تقييم العطاءات (الجدول 6). 


	7. إرساء العقد

	في إطار المقارنة بين العطاءات للأشغال ومعظم السلع، تُذكر في الجدول 10 أسعار العطاء المصحَّحة والمخفّضَة، إلى جانب التعديلات المتعلقة بالإغفالات والانحرافات وعوامل التقييم المحددة. ويكون مقدّم العطاء صاحب المجموع الأدنى هو مقدم العطاء الذي يقدم أفضل قيمة مقابل المال في هذه المرحلة، رهناً بما يلي: 
· تطبيق أي تخفيضات، مشروطاً بالإرساء المتزامن لعقود متعددة أو لعقود منفردة ضمن حزمة عقود،
· التقييم بعد إثبات الأهلية أو، إذا طُبّق الإثبات المسبق للأهلية، تأكيد معلومات الإثبات المسبق للأهلية.

	
	هامش التفضيل: إذا سُمِح بتطبيق هامش التفضيل عند تقييم العطاء، تذكر التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات وتنص على الإجراءات المفصلة التي ستطبق لتحديد الأهلية للتفضيل والمبالغ.
(1) فيما يتعلق بعقود السلع، يجب دراسة أهلية السلع للتفضيل طبقا للمعايير المحددة في التعليمات الموجهة لمقدّمي العطاءات.  
تُنفّذ العمليات الحسابية لتحديد مقدم العطاء الذي قدّم أفضل قيمة مقابل المال على مرحلتين. وفي المرحلة الثانية، عند الضرورة، يُضاف هامش التفضيل (في شكل تسعيرة) إلى العطاءات المتضمنة لتكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF) أو الحمولة والتأمين مدفوعة إلى (CIP)، للسلع المعروضة من بلدان غير أعضاء. وينبغي الانتباه إلى فصل هذه الأسعار عن أسعار العطاء الكلية، وهي قد تتضمن تكاليف النقل داخل البلد وتأمين الشحن والتركيب والتدريب والتكاليف الأخرى المتكبَّدَة في بلد المستفيد. ولا تُعدّلُ هذه التكاليف للتفضيل. وتتضمن التكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF) أو الحمولة والتأمين مدفوعة إلى (CIP) المستخدمة في العطاء، تصحيحات الأخطاء والتخفيضات، وتُعدّل بناءً على الإغفالات المتعلقة بأسعار التكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF) أو الحمولة والتأمين مدفوعة إلى (CIP) (قطع غيار غير كافية مثلاً). ولن تتضمن التعديلات الخاصة بالانحرافات أو عوامل التقييم المحددة. وبعدها تُضاف تسعيرة التفضيل المحسوبة إلى مجموع الأسعار المصحَّح والمخفَّضَ والمعدَّل الوارد في الجدول 11أ. 
ينبغي ذكر جميع العمليات الحسابية الداخلة في تقييم التفضيل، على نحو واضح في الجدول 11أ، إلى جانب الشروحات عند الضرورة. وسيكون مقدم العطاء الذي يقدم أفضل قيمة مقابل المال هو مقدم العطاء الذي لديه السعر الإجمالي الأدنى في العمود (ح)، ما لم تنطبق الملاحظة رقم 2 في الجدول 11أ. 
(2) تتوقف أي أهلية للتفضيل يُسمح بها بموجب عقود الأشغال على معايير الملكية. ويُمنح التفضيل عن طريق إضافة 10 في المائة إلى أسعار العطاء المصححة والمخفضة لمقدمي العطاءات غير المؤهلين للتفضيل. وتستبعد التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات تطبيق التفضيل على أي مبالغ احتياطية، إضافةً إلى التعديلات أو الانحرافات المسعَّرَة. ويكون مقدم العطاء الذي لديه العطاء المقيم الأدنى سعرا هو مقدم العطاء الذي لديه المجموع الأدنى في العمود (ز) من الجدول 11ب. 

	
	(a) التخفيضات المتقاطعة: هي تخفيضات مشروطة تُعرضُ في حال إرساء أكثر من عقد واحد أو مجموعة عقود على نفس مقدم العطاء. وفي هذه الحالة يمكن أن يكون تقييم العطاء معقدا للغاية، وخاصة لعقود السلع التي يمكن تطبيق تفضيل الشركات المحلية عليها. وقد يتغير حجم التخفيضات المتقاطعة التي يعرضها كل مقدم عطاء بناءً على العدد المحتمل للعقود المرسّاة. ويكن أيضا أن تضع التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات حدودا لعدد العقود المرسّاة على مقدم عطاء واحد أو القيمة الإجمالية لها، تبعاً لقدراته المالية والفنية
. وبالتالي يمكن رفض الإرساء على مقدم عطاء قدم العطاء المقيِّم الأدنى سعرا لعقد معين بسبب هذا التقييد. يختار المستفيد الجمع الأمثل بين العقود المعتزم إرساؤها على أساس التكلفة الإجمالية الأقل لمجموعة العقود الإجمالية، بما يتسِقُ مع معايير إثبات الأهلية. ينبغي وضع العروض الخاصة بالعمليات الحسابية في مستند مرفق بالتقرير، الذي يتضمن ينبغي أن يتضمن تقييم (أو تقييمات) العطاء للعقود الأخرى، إذا خضعت للتقييم على نحو منفصل.    
إثبات الأهلية: إذا أجري الإثبات المسبق للأهلية، ينبغي إرساء العقد على مقدم العطاء الذي لديه العطاء المقيِّم الأدنى سعرا، ما لم تكن مؤهلات مقدم العطاء قد تدهورت مادياً بعد بدء تقديم العطاءات أو أُسنِد إلى مقدم العطاء عملا إضافيا يُشكِّلُ ضغطا كبيرا على قدراته. وينبغي أن يقتنع المستفيد تماماً على هذين الصعيدين.         
وعندما لا يجري الإثبات المسبق للأهلية، ينبغي أن يخضع مقدم العطاء الذي اختير لإرساء العقد عليه، لإثبات الأهلية البعدي الذي تُبيّنُ إجراءاته في التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات. 
وإذا أخفق مقدم العطاء صاحب العطاء المقيّم الأدنى سعرا في عملية إثبات الأهلية البعدي، ينبغي رفض عطائه وينبغي أن يخضع مقدم العطاء الذي يليه في الترتيب لدراسة إثبات الأهلية البعدي. وإذا نجح مقدم العطاء هذا، ينبغي إرساء العقد عليه. أما إذا أخفق فستستمر العملية.
يتطلب رفض أي عطاء لأسباب متعلقة بإثبات الأهلية تقديم تبرير مُهمّا يُسجّل بوضوح في مستندات تُرفق بالتقرير. ويمكن اعتبار الأداء الضعيف سابقا في مشاريع أخرى تبريرا مهما.     

	
	(b) العطاءات البديلة: يمكن أن تطلب التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات من المستفيد أو تسمح له بقبول عطاءات بديلة، شريطة ألا ينظر إلاّ في العطاءات البديلة التي يقدمها مقدم العطاء صاحب العطاء المقيّم الأدنى سعرا وطبقاً لمستندات المناقصة. 
(c) وفيما يتعلق بالأشغال، يمكن أن تسمح التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات بتقديم حلول فنية بديلة أو مدد إنجاز بديلة. 
(d) وفيما يتعلق بالسلع، يمكن أن تسمح التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات بتقديم جدول دفع بديل. ويمكن أن تشترط هذه التعليمات أيضاً (الفقرات 2.11(ب)(ثانياً) أو (ثالثاً)) على مقدمي العطاءات بأن يقدموا، فضلا على أي عطاءات متضمنة لتكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF) أو الحمولة والتأمين مدفوعة إلى (CIP)، عطاءات مماثلة لا تتضمن النقل أو التأمين، مثل الناقل الحر (FCA) أو التكلفة والشحن (CFR) 
. وإذا كان المستفيد يعتزم قبول عطاء بديل قدمه مقدم العطاء صاحب العطاء المقيّم الأدنى سعرا، فإنه ينبغي عليه تبرير ذلك
.    
وينبغي وضع العمليات الحسابية لتقييم العطاءات البديلة في مستند مرفق بالتقرير. 
إرساء العقد المقترح: يكون مبلغ العقد المقترح إرساؤها هو نفسه سعر العطاء الذي قدمه مقدم العطاء الفائز، المعدَّل كما هو مبين في التعليمات الموجهة لمقدمي العطاءات بعد التصحيحات وأي تخفيضات (بما في ذلك التخفيضات المتقاطعة)، وقبول المستفيد للعروض البديلة من مقدم العطاء صاحب العطاء المقيم الأدنى سعرا. ويمكن التفاوض بشأن التعديلات على السعر النهائي ونطاق العقد لتصحيح الإغفالات المقبولة وتغيّرات الكمية في العطاء، مع مقدم العطاء صاحب العطاء المقيّم الأدنى سعرا. يُشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك الإسلامي للتنمية لإرساء العقد المقترح قبل بدء مثل هذه المفاوضات المحتملة. وينبغي تعبئة الجدول 11 لإظهار المبلغ الفعلي للعقد المرسّى. 
وإذا (أ) لم يوجد أي عطاء مستوفٍ للشروط، (ب) كانت العطاءات مرتفعة السعر على نحو غير معقول مقارنة بالتقديرات التي سبقتها، أو (ج) لم يؤهَّل أي من مقدمي العطاءات، يمكن للمستفيد أن ينظر في رفض جميع العطاءات (يشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك الإسلامي للتنمية).     

	
	(e) تقديم التقرير
المراجعة المسبقة: طبقا لاتفاقية التمويل، يجب أن يقدم المستفيد للبنك الإسلامي للتنمية تقرير تقييم عطاءات مكتمل يتضمن ملخصا في أقرب وقت ممكن بعد فتح العطاءات، ويُفضّل أن يكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أسابيع قبل انتهاء مدة صلاحية العطاءات. وينبغي أن يتضمن التقرير البنود الملائمة المبينة في الملحق 5.  
(i) يُشجّع المستفيدون على طلب المساعدة من البنك الإسلامي للتنمية كلما كان ذلك ضروريا لشرح إجراءات التقييم. غير أن البنك الإسلامي للتنمية لن يشارك في التقييم في حد ذاته.
المراجعة اللاحقة: يمكن أن تسمح اتفاقية التمويل للمستفيد، فيما يتعلق بالعقود التي تصل قيمتها إلى المبلغ الذي تحدده اتفاقية التمويل، بأن يعمل بإجراءات التوريد الملائمة دون مراجعة مسبقة من البنك الإسلامي للتنمية. وعندما تنطبق المراجعة اللاحقة، يحتفظ المستفيد بجميع مستندات التوريد لكل عقد غير خاضع للمراجعة المسبقة. ويتضمن ذلك: جميع مستندات المناقصة، وسجلات اختيار المقاولين، والمستندات المتعلقة بتنفيذ المشروع وجميع السجلات إلى غاية سنتين بعد إقفال اتفاقية التمويل. وبالتالي يمكن للبنك الإسلامي للتنمية أن ينفذ مراجعة لاحقة لهذه المستندات لتحديد ما إذا كان إرساء العقد مطابقا للتعليمات ولاتفاقية التمويل.   
المراجعة المسبقة من البنك الإسلامي للتنمية: يراجع البنك جميع العقود الخاضعة للمراجعة المسبقة قبل إرساء العقد. ويمكن أن يُطلب من المستفيدين تقديم معلومات إضافية وتبرير التوصيات المتعلقة بإرساء العقد. ولا يتصل البنك الإسلامي للتنمية بمقدّمي العطاءات، غير أنه يمكن أن يطلب من المستفيد القيام بذلك للحصول على التوضيحات الضرورية. وعندما يكون البنك الإسلامي للتنمية راضياً على تقييم العطاءات وتوصيات إرساء العقد، يُصدر خطاب "عدم اعتراض" كتابياً بواسطة الموظف المعين لهذه المراسلات.
ينبغي أن يحرص المستفيدون على أن تؤخذ في الاعتبار جميع المراسلات التي يتلقونها من مقدمي العطاءات بشأن التقييم. ولا يموّل البنك الإسلامي للتنمية العقود المورَّدَة بطريقة غير مطابقة لاتفاقية التمويل
. 
إرساء العقد: ينبغي إعادة كفالات دخول العطاء إلى مقدمي العطاءات الخاسرين بسرعة مباشرة بعد إرساء العقد. غير أنه عندما يتوقف سريان العقد على تلقّي كفالة حسن التنفيذ أو شرط آخر، فإنه بإمكان المستفيد النظر في التمديد الملائم لمدة صلاحية العطاءات ولكفالة دخول العطاء التي قدمها مُقدِّما العطاءات صَاحِبَا العطاءين المقيّمين الأدنى سعرا التاليين في الترتيب.   
(g)
بناءً على تأكيد المستفيد لإرساء العقد، يُسمح للبنك الإسلامي للتنمية بنشر وصف للعقد واسم وجنسية مقدم العطاء الذي أرسي عليه العقد وسعر العقد. ويحافظ البنك الإسلامي للتنمية على سرية أي معلومات أخرى عن العطاءات أو تقييمها، بما في ذلك تقرير تقييم العطاءات. ويُسمح لمقدمي العطاءات الخاسرين بطلب إحاطة مع المستفيد، ومع البنك الإسلامي للتنمية أيضاً. وقبل هذه العملية أو أي مراجعة لاحقة من البنك الإسلامي للتنمية، ينبغي أن يحرص المستفيد على وضع مستندات المناقصة والتقييم في مكان آمن. 


الملحق 2. قائمة التحقق لفتح العطاءات

(تُملأ لكل عطاء كما قُرأ على مسامع الحضور)

رقم العقد:  

تاريخ فتح العطاء:  

التوقيت:  

اسم مقدم العطاء:  

(1) هل الظرف الخارجي مختوم؟  
(2)  هل نموذج العطاء مُعبّأ وموقّع عليه؟
      (ج) تاريخ انتهاء صلاحية العطاء: 

       (د) هل وُضع في الظرف مستند التفويض بالتوقيع؟ 

       (هــ) مبلغ كفالة دخول العطاء (إذا كان مطلوبا):                                              
  (اذكر العملة) 
        (و) وجود التصريح بضمان العطاء (إذا كان مطلوبا):                                         


        (ز) ضع وصفا لأي "استبدال" أو "سحب" أو "تعديل" مقدّم:
       (ح) ضع وصفا لأي عطاء بديل مقدّم: 

       (ط) ضع وصفا لأي تخفيضات أو تعديلات معروضة: 

       (ي) ملاحظات إضافية: 

       (ك) اسم مقدم العطاء أو الممثل الحاضر:
       (ل) سعر العطاء الإجمالي:  

 (اذكر العملات والمبالغ أو النسب المئوية) 
  
توقيع الموظف المسؤول:  

التاريخ:  

الملحق 3. الأهلية لتوريد السلع والأشغال والخدمات في المشاريع المموّلة من البنك الإسلامي للتنمية
تنص التوجيهات المتعلقة بتوريد السلع والأشغال والخدمات ذات الصلة في المشاريع المموّلة من البنك الإسلامي للتنمية على ما يلي: 
11.1 يقع في صميم السياسة المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية أن السلع أو الأشغال والخدمات ذات الصلة التي سيورّدها المقاول وشركاؤه والمقاولون المتعاملون معه من الباطن تلتزم، التزاماً قاطعاً، بتعليمات المقاطعة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي (تعليمات المقاطعة). وعلى المستفيد أن يوضح لمقدِّمي العطاءات المحتملين أنه لن يُنظَر في العروض المقدمة من الشركات غير الخاضعة لتعليمات المقاطعة المذكورة. وعلى مقدِّم العطاء أن يقدم خطاباً مشفوعاً بيمين يقسم فيها على ذلك.   
12.1 يمكن استبعاد شركة من بلد ما إذا: 
أ) كان بلد المستفيد يحظر العلاقات التجارية مع ذلك البلد بموجب القوانين واللوائح الرسمية، أو 
ب) كان بلد المستفيد يحظر، امتثالاً لقرار صادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة طبقاً للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، أي استيراد للسلع من بلد أو شخص أو كيان أو دفع مبالغ إليه، أو 
ج) طبقا لاتفاقية الحظر المتبادل المعمول بها في البنك الإسلامي للتنمية.   
13.1 وتُحدَّد أهلية الشركات أثناء عملية التقييم. وإذا أخفت الشركات معلومات تفادياً لاستبعادها بسبب عدم الأهلية، فإن المستفيد يحتفظ بحق إلغاء العقد في أي وقت ومعاقبة تلك الشركات ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها المستفيد أو البنك الإسلامي للتنمية جراء ذلك التصرف. ويحتفظ البنك الإسلامي للتنمية بحق عدم الوفاء بأيّ عقد إذا اكتشف أن المورِّد أو المقاول المعنيّ به غير مؤهل بحسب شرط الأهلية المنصوص عليه فيه. 
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	1  مقدم عطاء مملوك جزئيا لحكومة (المستفيد). ويعمل بموجب القوانين التجارية وهو مستقل ماليا وإداريا عن الحكومة. 
2  لم يقدم اتفاقية شركة المحاصة 
3  اشترط الحصول على دفعة مسبقة لتعبئة الموارد نسبتها 25%، فيما ينص مستند المناقصة على 15% كأقصى حد. هذا الانحراف صغير ويمكن تحديد كميته.
4  تأهل مقدم العطاء مسبقا باعتباره وكيلا محليا، فيما أن العطاء يلزمه إلى جانب الشركة الأم. يُعتبر العطاء مقبولا نظرا لزيادة نتائج الدعم المالي. 
5  كفالة دخول العطاء ليست بعملة قابلة للتحويل الحر.
6  لا يتضمن تكلفة رمي النفايات الخطرة التي وُجدت في الموقع. 
7  مصدر المجمع الصناعي من بلد غير مؤهل.
8  مدة صلاحية كفالة دخول العطاء غير مستوفاة (8 أسابيع بدلاً من 12 أسبوعا).
9  يتضمن عدة تغييرات تأخذ في الاعتبار معايير DIN في المواصفات عوض معايير ISO. وهذا الأمر مقبول في نظر المهندس المكلف بالمشروع.


الملحق 5. قائمة التحقق المختصرة لتقرير تقييم العطاءات
1. أرفق سجل فتح العطاءات بالتقرير، إذا لم يكن قد قُدِّم من قبل. 
2. اشرح أي أوجه تضارب بين الأسعار وتعديلات الأسعار المقروءة على مسامع الحضور أثناء فتح العطاءات (المكتوبة في السجل) والمعروضة في الجدول 4. 
3. قدّم تفاصيل متعلقة باستبعاد أي عطاءات أثناء الدراسة الأولية (الجدول 5). انسخ صفحات مختارة من العطاءات، بحسب رغبتك، لتقديم أمثلة عن الأمور المعترض عليها.
4. اشرح أي تغيير من مقدم عطاء إلى آخر في المبالغ الاحتياطية المذكورة في الجدول 6. واشرح أي تصحيحات كبيرة في الأخطاء الحسابية التي من شأنها التأثير على ترتيب مقدمي العطاءات. 
5. قدّم نسخة تتضمن الأسعار المطلوبة في الجدول 7 والمستخدمة في الجدولين 8 أو 9.  
6. تتطلب الإضافات والتعديلات والانحرافات عن السعر في الجدول 10 شروحات مفصَّلَة، عندما يكون بإمكانها التأثير على ترتيب مقدمي العطاءات. 
7. اشرح أيّ تخفيض متقاطع (الفقرة 7 (ب)) لم يُقرأ على مسامع الحضور وسُجِّلَ أثناء فتح العطاءات. وإضافةً إلى ذلك، أرفق نسخاً من أي تقارير تقييم متعلقة بعقود أخرى ذات صلة، أُرسيت على نفس مقدم العطاء.  
8. اشرح بالتفصيل أسباب رفض إرساء عقدٍ على طرف آخر غير مقدم العطاء صاحب العطاء المقيّم الأدنى سعرا (الفقرة 7 (ج)).
9. إذا قُبِلَ عطاء بديل، اشرح بالتفصيل أسباب قبوله مع تِبيَان المسائل المتعلقة بالوقت والأداء والتكاليف التي يمكن أن تنشأ (الفقرة 7 (د)). 
10. ينبغي إرفاق مستند بالجدول 11 لشرح تعديلات السعر المذكورة في السطر 10. اشرح أي تغييرات في نطاق العطاء وشروط العقد. 
11. قدم إثباتا فيما يتعلق بالتأمين البديل. 
12. أرفق نسخاً من أي مراسلات صادرة عن مقدمي العطاءات للاعتراض على عملية المناقصة والتقييم، إلى جانب الردود المفصلة.  
13. أرفق نسخاً من أي مراسلات تطلب من مقدمي العطاءات تقديم توضيحات، إلى جانب نسخٍ من المراسلات التي تتضمن الردود. 
14. قدّم تقرير تقييم العطاءات إلى جانب أي تقرير تقييم منفصل صادر عن استشاري، إن استُعين باستشاري.
15. احرص على أن يخضع تقرير تقييم العطاءات لتحقق مزدوج وأن تكون صفحاته مرقّمَةً وأن يكون مكتملاً وأن يتضمن خطاب الإحالة. لا يراجع البنك الإسلامي للتنمية إلاّ التقارير المرسل إليه من السلطة المختصة. 
16. أرسله بالبريد أو بأي وسيلة سريعة أخرى.
�	اذكر هنا جميع الشروط المنصوص عليها في مستندات المناقصة، التي يجب على مقدِّمي العطاءات الامتثال لها كي تُعتبر عطاءاتهم على أنها مستوفية للمتطلبات الفنية. 





�	دون انحراف كبير عن المتطلبات الفنية.


� يُشير العمود (ب) إلى المجموعتين (أ) أو (ب)، كما حدده مقدِّم العطاء، رهناً بتحقق المستفيد من ذلك. 


� ينتج العمود (ج) من الجدول 10 العمود (و). إذا كان أقل سعر إجمالي من مقدِّم عطاء ينتمي إلى المجموعة (أ)، فإنه سيكون مقدِّم العطاء الذي قدّم أقل تكلفة مُقيَّمة، ولا حاجة لتعبئة باقي الجدول. ولا يجب تعبئة الأعمدة من (د) إلى (ز) إلا لعطاءات المجموعة (ب).  


� العمود (د) هو مجموع التكاليف في العمودين (د) و(هـ) في الجدول 10، مع إضافة التكاليف الأخرى المتكبَّدَة في بلد المستفيد. وينبغي وضع حواشي لشرح العناصر المهمة في العمود (د).


� النسبة المئوية في العمود (ز): 15 في المائة.


� يعادل العمود (ز) لمجموعة مقدّمي العطاءات (أ) القيمة صفر. ولمقدّمي العطاءات من المجموعة (ب)، ينتج العمود (ز) من العمودين (هـ) و(و).  


� يُشير العمود (ب) إلى المجموعة (أ) (تفضيل مقدِّمي العطاءات المؤهلين) أو المجموعة (ب) (مقدّمو عطاءات آخرون) كما حدده مقدّم العطاء، رهناً بتحقق المستفيد من ذلك. 


� ينتج العمود (ج) من الجدول 10 العمود (و). إذا كان أقل سعر إجمالي من مقدِّم عطاء ينتمي إلى المجموعة (أ)، فإنه سيكون مقدِّم العطاء الذي قدّم أقل تكلفة مُقيَّمة، ولا حاجة لتعبئة باقي الجدول. 


� العمود (د) هو مجموع التكاليف في العمودين (د) و(هـ) في الجدول 10. وينبغي إضافة ملحق لشرح العناصر المهمة في العمود (د). ويمكن ترك العمودين (د) و(هـ) فارغين لمجموعة مقدّمي العطاءات (أ).  


� يعادل العمود (و) لمجموعة مقدّمي العطاءات (أ) القيمة صفر. ولمقدّمي العطاءات من المجموعة (ب)، يمثل العمود (و) نسبة 10 في المائة من العمود (هـ).  


� يجب بذل عناية خاصة فيما يتعلق بالحالات التي يكون فيها تمديد آخر أجل لتقديم (أو فتح) العطاءات ممكناً، بما أنّ كفالة دخول العطاء غالباً ما تُقدّم على أساس تاريخ معين تنتهي فيه صلاحيتها. وعكس ذلك، تُحدّدُ مدة صلاحية العطاء زمنياً بعد آخر أجل لتسلّم العطاءات أو تاريخ فتح العطاءات.        


�	 عند تقديم العطاءات على مرحلتين، يجري تقييم المرحلة الثانية من تقديم العطاءات بناءً على الإجراءات المبينة في هذا الملحق 1 "دليل التقييم". 


�	يتصل مقدّمو العطاءات أحياناً بالبنك الإسلامي للتنمية لتزويده بمعلوماتٍ، وتقضي سياسة البنك بإقرار تسلّم هذه المعلومات ثم تقديمها عادةً إلى المستفيد للنظر فيها.    


  �	 لا يمكن تعديل الشخصيات الاعتبارية التابعين لمقدمي عطاءات مؤهلين مسبقا أثناء تقديم العطاءات.


�	نفس الشيء إذا قُيّم عطاءٌ عَرَضَ اختيار منتجات من طراز مختلف من بين طُرَز المنتجات التي تستوفي متطلبات مستندات المناقصة، على أساس السعر الأدنى الذي عرضه مقدم العطاء.


�	يمكن أن يسمح البنك أحياناً باستخدام نظام درجات الجدارة لتوريد السلع. وفي هذه الحالة، يُعبّر عن التعديلات بالنقاط. 


�	يمكن أن ينشأ هذا التقييد بناءً على الإثبات المسبق للأهلية.


�	إنكوترمز 2010.


�	إذا وُقّعَ على العقد دون تغطية تأمينية، يجب أن يقدم المستفيد للبنك دليلا بشأن تأمين بديل قابل للدفع بعملة قابلة للتحويل الحر لاستبدال أو إصلاح السلع.





�	يمكن أن يطلب البنك سداد التمويل إذا كان قد صُرف من قبل.


�	على سبيل المثال، قراءة وتسجيل أرقام الطرز الخاصة بالمعدات.


�	إذا كان العطاء يخص حزمة من العقود، ينبغي أن يُقرأ على مسامع الحضور سعر كل مجموعة أو عقد منفرد. 
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